
A/RES/58/76 الأمــم المتحـدة 

 

 معية العامةالج
Distr.: General 
8 January 2004 

   والخمسونالثامنةالدورة 
 من جدول الأعمال١٥١البند

 

03 45745 

  
    ٢٠٠٣ديسمبر / كانون الأول٩قرار اتخذته الجمعية العامة في 

  ])A/58/513( رير اللجنة السادسةبناء على تق[
  

الأحكـــام التـــشريعية النموذجيـــة للجنـــة الأمـــم المتحـــدة للقـــانون    - ٥٨/٧٦
التجاري الدولي بشأن مـشاريع البنيـة التحتيـة الممولـة مـن القطـاع          

  الخاص
  ،إن الجمعية العامة  
 دور الــشراكات بــين القطــاعين العــام والخــاص في تحــسين تــوفير  تــضع في اعتبارهــاإذ 

ــة الاقتــصادية            ــن أجــل التنمي ــو ســليم م ــى نح ــة وإدارتهــا عل ــة والخــدمات العمومي ــبنى التحتي ال
  والاجتماعية المستدامة،

 بالحاجــة إلى تــوفير بيئــة مؤاتيــة تــشجع اســتثمار القطــاع الخــاص في الــبنى  وإذ تعتــرف 
  ة وتراعي شواغل المصلحة العامة للبلد على حد سواء،التحتي

 على أهمية توفير إجراءات تتسم بالكفاءة والـشفافية لإسـناد مـشاريع البنيـة       وإذ تشدد  
  التحتية الممولة من القطاع الخاص،

استصواب تيسير تنفيذ المشاريع بواسطة قواعـد تعـزز الـشفافية والإنـصاف             وإذ تؤكد     
تزيل القيود غير المرغـوب فيهـا علـى مـشاركة القطـاع الخـاص في تطـوير                  والاستدامة الطويلة و  
  البنى التحتية وتشغيلها،

رته لجنة الأمـم المتحـدة للقـانون التجـاري الـدولي          إلى التوجيه القيِم الذي وف     وإذ تشير  
للدول الأعضاء من أجل وضع إطار تشريعي مـؤات لمـشاركة القطـاع الخـاص في تطـوير الـبنى                    

ــة مــن ــة الأمــم المتحــدة للقــانون التجــاري الــدولي بــشأن      خــلال التحتي الــدليل التــشريعي للجن
  ،)١(مشاريع البنية التحتية الممولة من القطاع الخاص
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 أن الأحكـام التـشريعية النموذجيـة للجنـة الأمـم المتحـدة للقـانون التجـاري                  وإذ تعتقد  
سـتتيح مـساعدة أكـبر للـدول،        الدولي بشأن مشاريع البنية التحتية الممولة مـن القطـاع الخـاص             

  ولا سيما البلدان النامية، في تعزيز الإدارة الجيدة ووضع إطار تشريعي ملائم لهذه المشاريع،
دة للقـانون التجـاري الـدولي لانتـهائها          للجنة الأمـم المتح ـ    تعرب عن تقديرها    - ١  

مــن وضــع الأحكــام التــشريعية النموذجيــة بــشأن مــشاريع البنيــة التحتيــة الممولــة مــن القطــاع     
الخاص، التي يرد نصها في المرفق الأول لتقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الـدولي عـن                 

   واعتمادها؛)٢(أعمال دورتها السادسة والثلاثين
 إلى الأمــين العــام أن ينــشر الأحكــام التــشريعية النموذجيــة وأن يبــذل   طلــبت  - ٢  

الـدليل التـشريعي للجنـة      قصارى جهده لضمان أن تصبح الأحكام التشريعية النموذجية، هي و         
ــة مــن القطــاع        ــة الممول ــة التحتي ــشأن مــشاريع البني ــدولي ب ــانون التجــاري ال الأمــم المتحــدة للق

  ى نطاق عام؛، معروفين ومتاحين عل)١(الخاص
ــضا   - ٣  ــب أي ــت      تطل ــدمج في الوق ــوارد، أن ي ــوافر الم ــا بت ــام، رهن ــين الع  إلى الأم

 في منشور واحد، وأن يـستبقي،       الدليل التشريعي المناسب نص الأحكام التشريعية النموذجية و     
 بوصـفها أساسـا لإعـداد       الـدليل التـشريعي   لدى القيام بذلك، التوصـيات التـشريعية الـواردة في           

   التشريعية النموذجية؛الأحكام
جميـع الـدول بـإيلاء الاعتبـار الواجـب للأحكـام التـشريعية النموذجيـة                توصي    - ٤ 

 لدى تنقيح أو اعتمـاد تـشريعات تتعلـق بمـشاركة القطـاع الخـاص في تطـوير                   الدليل التشريعي و
  .البنى التحتية العامة وتشغيلها

  ٧٢الجلسة العامة 
  ٢٠٠٣ديسمبر / كانون الأول٩
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